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ر الشامل من مفهوم حظر تمويل وانتشار أسلحة الدما

 10/10المعدل و المتمم للقانون  32/ 10خلال القانون 

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،

المتعلق بحظر انتشار أسلحة ( 3115)0051وقرار مجلس الأمن 

 الدمار الشامل لأطراف فاعلة غير حكومية

 
 زرقان وليد أستاذ محاضر أ: تور دك

 كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 

 :مقدمة

لطالما شكل الإرهاب هاجس المجتمع الدولي، غير أن الهاجس أصبح أكثر 

، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف (1) 1001سبتمبر  11فعالية بعد أحداث 

الأمن أصدر عدة قرارات في هذا الشأن كان  إلا أن مجلس( 1)محدد للإرهاب

، والذي أثار بدوره نقاشا فقهيا واسعا نظرا لما احتوى (1001)1131أهمها قراره 

مرتكنا إلى الفصل السابع من  ،(1)عليه من التزامات عامة في مواجهة الدول 

 -"فيما يتخذ في حالات التهديد بالسلم و الإخلال به ووقوع العدوان"-الميثاق

باعتبار الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبدأ بذلك حربا 

ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان من ضحاياها أفغانستان 

 (4.)بالدرجة الأولى

ولما كان النظام القانوني الدولي الحالي يعتمد بالأساس على الدول باعتبارها 

( 5)،1441عام  Westphalieالدولي منذ قيام معاهدة أهم أشخاص المجتمع 
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فالدولة مسئولة عن تصرفاتها و تخضع لقواعد القانون الدولي خاصة في مجال 

استخدام ونزع السلاح الذي هو قانون اتفاقي أساسا، و من هنا نجد أن 

الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الإرهابية غير معنية على الإطلاق بهذه 

امات، و لا يوجد ما يمنعها من الحصول على أسلحة الدمار الشامل الالتز 

باعتبار أن معظمها لا يشكل شخصا معترفا به من أشخاص القانون الدولي 

العام، و بالتالي فالتحدي الكبير يكمن في كيفية منعها من الحصول على أسلحة 

 .دمار شامل لاسيما الأسلحة النووية

كف من منذ تسعينات القرن الماض ي على و الملاحظ أن مجلس الأمن ع

توسيع مفهوم التهديد السلم و الأمن الدوليين ليشمل خطر انتشار أسلحة 

الدمار الشامل واتخذ في هذا الشأن العديد من القرارات ضد العراق، كوريا 

الشمالية ، إيران وغيرها على اعتبار أنها دول لها التزامات واجبة الوفاء، لكن 

الحصول على ( إرهابية)قيقي يكمن في محاولة تنظيمات غير دولية الإشكال الح

 11في  1540أسلحة دمار شامل، و من هذا المنطلق اتخذ مجلس الأمن القرار

المتعلق بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل لأطراف فاعلة غير  1004ابريل 

 .حكومية

ع أسلحة الدمار ولطالما كانت الجزائر مواكبة وسباقة في مجال التزامات نز 

الشامل وذلك بالانضمام الى معظم المعاهدات الدولية في مجال نزع السلاح لا 

 1643معاهدة حظر الانتشار النووي عام )سيما أسلحة الدمار الشامل 

و معاهدة نزع الأسلحة الكيميائية عام 1631ومعاهدة نزع الأسلحة البيولوجية 

 (  1615وحتى برتوكول جنيف عام  1661

السالف الذكر من  1004لعام  1540ر أن مواكبة الجزائر تنفيذ القرار غي

كان متأخرا نوعا ما عن كثير من الدول التي قامت قبلها  11/ 01خلال القانون 

، ذلك  1540بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها  الدولية بموجب القرار 

انتشار أسلحة الدمار قبل التعديل لم يتطرق لموضوع   05/ 01ان القانون 
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من خلال المادة الثانية عند شرح  11/ 01الشامل، بينما اكتفى القانون الجديد 

تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل بالإحالة على قرار مجلس الامن " مصطلح 

 و القرارات اللاحقة له( 1004) 1540

و من هنا استوجب تحليل مفهوم حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل 

 .باعتباره المرجع في هذا الشأن( 1004)1540العودة الى قرار مجلس الامن

 :إشكالية الدراسة

ما مفهوم حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقرار مجلس الامن 

 وما هي التزامات المفروضة على الدول الأعضاء؟( 1004)1540

 :منهج و خطة الدراسة

ناهج علمية، لذا اعتمدنا على منهج و تحتاج دراسة هذا الموضوع إلى عدة م

التحليل والاستقصاء كمنهج رئيس ي عند تحليل المسائل القانونية لاسيما بنود 

و الآراء الفقهية المتنوعة التي تناولته بالشرح و التقييم، ( 1004)1540القرار

كما اعتمدنا على المنهج الوصفي عند سرد معلومات عديدة عن التقارير 

الدول الأعضاء عموما و مستوى التجاوب مع تنفيذ القرار و  المقدمة من طرف

و الإشكالات العملية 1540كذا طريقة عمل للجنة المنشاة عملا بالقرار 

 .المطروحة

و ارتأينا في دراسة هذا الموضوع تقسيم البحث إلى مبحثين تناولنا في 

لتزامات و الا( 1004)1540التعريف بمحتوى قرار مجلس الأمن : المبحث الأول 

المفروضة على الدول الأعضاء، و في المبحث الثاني تطرقنا إلى تطبيق القرار و 

ردود فعل مجلس الأمن على إثر التقارير المقدمة من الدول الأعضاء و كذا من 

 .في هذا الشأن 1540قبل اللجنة 

 (2115)0451التعريف بمضمون قرار مجلس الأمن : المبحث الأول 

و حتى التوصل إلى فهم ( 1004)1540مجلس الأمن لفهم و تحليل قرار 

سبب لجوء مجلس الأمن إلى الفصل السابع من الميثاق، لابد من معرفة 
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، و كذا (المطلب الأول ) الأسباب التي دفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ هذا القرار

 (.المطلب الثاني) محتوى الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء

 (2115)0451اب صدور قرار مجلس الأمن أسب: المطلب الأول 

أسباب حقيقية من احتمال حصول  1540كان لصدور قرار مجلس الأمن 

تنظيمات غير حكومية و إرهابية على أسلحة الدمار الشامل و ذلك بعد ما 

وردت إليه تقارير مختلفة من الدول الأعضاء التي أكدت في أكثر من مناسبة 

ة على أسلحة الدمار الشامل و ذلك على اثر احتمال حصول أطراف غير حكومي

تتاجر بتصاميم و مواد  -سوق سوداء–اكتشاف شبكات عالمية غير شرعية 

تدخل في دورة الوقود النووي بقيادة العالم الباكستاني عبد القدير خان من 

و من جهة أخرى محاولات حثيثة أو تزايد الرغبة من تنظيمات ( فرع أول )جهة

 (.فرع ثاني)على مواد تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشاملإرهابية للحصول 

ظهور شبكات غير شرعية تتاجر بمواد أسلحة الدمار : الفرع الأول 

 الشامل

( الإرهابيين)يكمن الخطر الجديد في احتمال حصول جماعات مسلحة 

على أسلحة الدمار الشامل واستعمالها ضد دولة معينة لاسيما مع تباين أنباء 

لمعلومات مهمة إضافة إلى ( عبد القادر خان)ريب العالم الباكستاني حول تس

معدات طرد مركزي وتصميمات لكل من كوريا الشمالية وإيران وليبيا عن طريق 

 . وسطاء مجهولين

ولم تكن مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تشمل جهات فاعلة 

، وإن أظهرت بعض 1001غير حكومية مدرجة في جدول الأعمال الدولي قبل 

في " أوم شريكو"التي نفذتها طائفة  1665مثل هجمات )الأحداث صلتها بها 

، وأصبح واضحا بعد سبتمبر (طوكيو واستخدمت فيها عوامل مؤذية للأعصاب

أنه يجب أن تشمل جهود حظر الانتشار الجهات غير الحكومية ضمن  1001

 .على إحداث دمار شاملنطاقها مع اتضاح الرابط بين الإرهاب والقدرة 
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و يميز البعض بين الجماعات المسلحة من حيث عملها و غايتها، حيث لا 

يبدو على الثوار و جماعات المعارضة و محاربي التحرير اهتمام بالحصول على 

أسلحة الدمار الشامل لاسيما النووية، لأنه ليس باستطاعتها التحكم فيها، كما 

التي تجلب لها الدعم المادي و المعنوي  أنها تخش ى على سمعتها الدولية

، في جين تصر الجماعات (4)من قبل الدول و المنظمات الدولية( الشرعية)

المسلحة التي تكون عادة متطرفة أو إرهابية على الحصول على أسلحة دمار 

 (3. )شامل مهما كلفها الأمر و هي بذلك لا تخش ى شيئا

في انتشار معلومات غاية في الأهمية و كان للشبكات غير الرسمية دور كبير 

لاسيما اليورانيوم و  -عن دورة الوقود النووي و انتشار تصاميم و مواد أولية

، وكان (1)و تجهيزات و قطع غيار في السوق السوداء بمبالغ ضخمة -البلوتونيوم

أهمها اكتشاف سفينة ماليزية تحمل مواد تدخل في دورة الوقود النووي زعمت 

المتحدة أنها موجهة إلى البرنامج النووي الليبي، و لم يعد خافيا كذلك الولايات 

بيع تصاميم تتعلق بصواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية إلى إيران  و غيرها 

 .بطرق غير قانونية و بواسطة شبكات غير رسمية

للحصول على ( إرهابية)تزايد سعي تنظيمات غير حكومية : الفرع الثاني

 مار شاملأسلحة د

إذا كانت الولايات المتحدة قد كرست خلال الحرب العالمية الثانية الآلاف 

دون أن يعلموا نجاحهم أصلا في " منهاتن"من الخبراء و الفنيين في مشروع 

صناعة السلاح النووي، فإن النظريات الأساسية اليوم أصبحت متاحة على 

كما أن الأبحاث المتعلقة شبكات الانترنيت، مع توافر مراكز نووية عديدة، 

بطريقة عمل السلاح النووي قد تطورت و لم تعد بمستوى التعقيد الذي كانت 

 (6. )عليه من قبل

تصور ثلاث احتمالات للتهديد  Li.binومن هنا يمكن حسب الأستاذ 

 :الإرهابي النووي
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 la"أو ما يسمى بالقنبلة القذرة Radioactivesنشر مواد إشعاعية  - 1

bombe sale." 

 .الهجوم على منشآت نووية قصد إثارة و إطلاق مواد أو نفايات مشعة - 1

 (10. )تفجير أسلحة نووية - 1

و من الناحية العملية فإن تصنيع سلاح نووي من طرف الإرهابيين يتطلب 

كلغ من البلوتونيوم، ولما  10كلغ من اليورانيوم عالي التخصيب، أو  10حوالي 

إن لم يكن -جماعات الإرهابية القيام بعملية التخصيب كان من الصعب على ال

لأنها ستحتاج إلى منشآت نووية لا يمكن إخفاؤها و عدد لا يستهان به -مستحيلا

من الخبراء، فالوسيلة الأكثر نجاعة تتمثل في الاستيلاء على هذه المواد بدلا من 

ظل أمان كاف تصنيعها، و يوجد اليوم العديد من المصانع و المخازن ليست في 

من خطر الإرهابيين، و قد عرفت سنوات التسعينات سرقات عدة لمواد نووية 

 1661خاصة بعد انهيار الاتحاد السفياتي، فقد أعلنت الحكومة الروسية عام 

كلغ من اليورانيوم عالي التخصيب من مصانع  11.5عن اختفاء ما مقداره 

 .السلاح النووي

الممكن أن يكون هناك إرهابيون قد من  A.Schaperو حسب الأستاذة 

حصلوا على مواد نووية، أو أنهم قد تمكنوا فعلا من صنع سلاح نووي لكن من 

 (11. )المستحيل معرفة الحقيقة

( القاعدة)و تشير نفس الأستاذة إلى مخاوف من حصول تنظيم طالبان 

 على مواد نووية من مصانع منشآت نووية باكستانية، لأن هذا البلد يعرف

توترات و سوء رقابة على المنشآت النووية، خاصة في ظل تقارير تؤكد وجود 

، و مرجح أن "طالبان"ضباط في الجيش الباكستاني تحمي و تدعم عناصر من 

كلغ من اليورانيوم عالي التخصيب و  100و  515تحوز باكستان على أكثر من 

لعديد من المرات من عدة كيلوغرامات من البلوتونيوم، لذا طالبت باكستان في ا

 (11. )الولايات المتحدة المساعدة في مجال الحماية المادية للمواد النووية
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على عدم الاستهانة بهذه الجماعات التي  J.T. Hottingerو يؤكد الأستاذ 

أصبحت أكثر قوة و تنظيما مقارنة مع سنوات الستينات و السبعينات، فهناك 

تعمل على نطاق جغرافي واسع يشمل أكثر سنة و  14تنظيمات عمرها أكثر من 

من دولة، و تظم في صفوفها مقاتلين من مختلف الجنسيات، و توسعت 

، ويمكن Régionaleمصالحها خارج نطاق الدولة الواحدة إلى نطاق جهوي 

التفاوض معها لكن من الصعب جدا حث هذه الجماعات على وضع السلاح، و 

 (11. )المسلحة في العالم هي متواجدة تقريبا في كل النزاعات

و من هنا فإن سعي هذه الجماعات للبحث عن القوة و النفوذ أو فرض 

سلطتها و إسماع صوتها للمجتمع الدولي سيدفعها لا محالة للحصول على 

أسلحة الدمار الشامل، و إن لم تكن أسلحة نووية بسبب صعوبة التحكم فيها 

أسهل تصنيعا من سابقتها كما أن  فإن الأسلحة الكيميائية و البيولوجية هي

الأخطار التي تحدثها هذه الأخيرة لا تقل شأنا عن تلك التي تحدثها الأسلحة 

 ".العدو الجديد المشترك"النووية، و هو ما يتطلب إستراتيجية جديدة لمواجهة 

 (2115)0451محتوى قرار مجلس الأمن : المطلب الثاني

شارة إلى أن الأنظمة المتعددة يجب قبل التطرق لمحتوى هذا القرار الإ 

الأطراف للحد من التصدير قد وسعت من نطاق تغطيتها لنظام الانتشار الذي 

، فالطبيعة غير الرسمية لهذه الأنظمة (14)تقوم به جهات فاعلة غير حكومية 

 . تعني أنه يمكن تعديل توجيهاتها بسرعة إلا أن عضويتها محدودة

حظر الانتشار أي المعاهدات المتعددة أما العناصر الرسمية لأنظمة 

، 1641الأطراف المتعلقة بحظر الانتشار كمعاهدة حظر الانتشار لعام 

للأسلحة  1661للأسلحة البيولوجية والسمية، واتفاقية  1631واتفاقية 

الكيميائية، فهي أوسع نطاقا لأن المشاركة فيها أوسع إلا أنها أعدت في ظل هدف 

أسلحة الدمار الشامل بين الدول وهي كلها باستثناء أساس ي هو منع انتشار 

غير معدة للتعامل مع الجهات الفاعلة غير  معاهدة الأسلحة الكيميائية
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الحكومية، ومن منظور السياسات لا يبدو خيار التماس تعديلات رسمية 

لاتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار خاصة خيارا جديا لأن 

هود ستبقي خطر العجز عن التقدم في مفاوضات مطولة ومعقدة مثل هذه الج

 ( 15.)سياسيا

سبتمبر  14أمام الجمعية العامة في " بوش"وقد حث الرئيس الأمريكي 

من شأنه أن يدعو " ضد الانتشار" مجلس الأمن على إقرار قرار جديد  1001

امل ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تحريم انتشار الأسلحة الدمار الش

ن أي مواد ضوابط للتصدير تكون صارمة ومتناغمة مع المعايير الدولية وصو 

 (14.)حساسة ضمن حدودها

بين أعضاء " ضد الانتشار"وبدأت الولايات المتحدة في التفاوض بشأن قرار 

مجلس الأمن الدائمين وعقدت المفاوضات ضمن دائرة صغيرة من الدول 

من الذعر بين سائر أعضاء الأمم المتحدة، الأعضاء الأمر الذي أثار شيئا 

 1004أفريل  11وبطلب من بعض الأعضاء عقد مجلس الأمن اجتماعا في 

 . لتوفير فرصة لجميع الأعضاء كي يدلوا بآرائهم في مشروع القرار

وفي الوقت الذي وافقت غالبية الوفود على أهمية مشروع القرار عبرت  

راء المقترح الذي من شأنه أن يجعل من غالبية أيضا عن تحفظها إزاء الإج

وبعد  ،(13)مجلس الأمن أداة تشريعية بموجب الفصل السابع من الميثاق

في  1540حوالي سبعة أشهر من المفاوضات أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار

 ( 11.)1004أفريل  11

 (2115) 0451الالتزامات التي يفرضها القرار: الفرع الأول 

ديباجة قرار من قرارات مجلس الأمن ليست معدة لوضع رغم أن فقرات 

التزامات قانونية محددة أو لإنشاء سبب العمل من جانب الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة، لكنها تقدم فهما معمقا للمبرر السياس ي وراء اتخاذ القرار، 

وهذا ولذلك تيسر فقرات الديباجة تفسيرا ملائما للأجزاء التنفيذية من القرار، 
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الذي يحدد في ديباجته ( 1004)1540ما ينطبق وبشكل خاص على القرار 

 .المفاهيم الأساسية في منطوق القرار

لتقليص وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات  1540أعد القرار

فاعلة غير حكومية، وتعريف هذا المصطلح شديد الأهمية لأن الجهات الفاعلة 

لتطبيق (  ratione personae)تصاص الشخص يغير الحكومية تشكل الاخ

القرار، والعنصر الأساس ي في هذا التعريف هو ألا يعطى الفرد أو الكيان 

تفويضا قانونيا من جانب أي دولة لإدارة النشاطات التي تندرج تحت القرار، 

ويشمل التعريف أفرادا أو كيانات مشاركة في النشاطات المحظورة بصرف 

 ( 16.)النظر عن الدافع

فإنه  1540لتطبيق القرار  Ratione matriae()أما الاختصاص الموضوعي

المواد " و " وسائل الإيصال" أوسع كثيرا، فالقرار يحتوي على تعريفات لمصطلحي 

، والجدير بالملاحظة أن اصطلاح المواد ذات الصلة واسع جدا لأنه "ذات الصلة 

اهدات ذات صلة ومتعددة مع" يرتبط بمواد ومعدات وتكنولوجيا مشمولة ب

، وعلاوة على ذلك لا يحدد القرار لائحة الحد الوطنية التي ستكون "الأطراف

ذات صلة لتقرير نطاق النصوص، والظاهر أن التعريفات المقدمة قد تثير في 

 (10.)الواقع أسئلة أكثر مما تعطي أجوبة

وفي الفقرة الخامسة من ديباجة القرار يؤكد مجلس الأمن دعمه 

نووية أو  لمعاهدات المتعددة الأطراف والهادفة إلى إنهاء أو منع انتشار أسلحةل

بشكل كامل من جانب جميع  ويشدد على أهمية تنفيذها  بيولوجية أو كيميائية،

، وقد أصبح التنفيذ الكامل (11)الدولي الأطراف بغية تعزيز وتدعيم الاستقرار

رة مهيمنة ومتكررة للعمل الجاري والفاعل لمعاهدات حظر الانتشار القائمة فك

في مضمار حظر الانتشار، وهناك إدراك متنام مفاده أن أي معاهدة يتم 

الانضمام إليها من دون إجراءات وطنية متناظرة متخذة من أجل تطبيق 
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نصوصها بشكل فعال قد تتيح لجهات فاعلة غير حكومية وجهات فاعلة 

 .رحكومية فرصا للمشاركة في نشاطات الانتشا

وفي سياق المعاهدات المتعددة الأطراف ترحب الديباجة بالجهود المبذولة 

أي الأنظمة غير ) تساهم في حظر الانتشار" اتفاقيات متعددة الأطراف"من 

الرسمية والتي تحد من نقل سلع وتكنولوجيا قد تستخدم في إنتاج أسلحة دمار 

 (11(.)الشامل

دار في هذه الاتفاقيات غير و قد اعتبرت جهات غير مشاركة العمل الم

الرسمية عملا مثيرا للخلاف لأن الاتفاقيات وضعت على ما يزعم مصلحة حظر 

 . الانتشار قبل مصلحة أوسع تبادل ممكن للسلع والتكنولوجيا لأغراض سلمية

وما زالت المسألة مستمرة ضمن أنظمة معاهدات متعددة الأطراف، 

رية المزعومة، ومازالت العضوية الكاملة كمسألة إزالة مثل هذه الحواجز التجا

لأنظمة المعاهدات تتردد في الاعتراف بالعمل المنفذ في أنظمة الحد من 

التصدير، وبالتالي تجدر ملاحظة أن مجلس الأمن يرحب الآن بجهود أنظمة 

 .الحد من التصدير

منع انتشار " ينبغي ألا يعيق" لكنه يلاحظ أيضا في فقرة الديباجة أنه 

التعاون الدولي في المواد والمعدات "سلحة النووية والبيولوجية والكيميائية الأ 

بينما ينبغي ألا تستغل أهداف الاستخدام "والتكنولوجيا لأغراض سلمية

، هذه الصيغة تعيد تقريبا إعلان النصوص ذات "السلمي كغطاء للانتشار

ين أن الصلة في معاهدات حظر الانتشار، مع إضافة واحدة مهمة ففي ح

المعاهدات تعلن أن على جهود الحد عدم إعاقة التعاون الدولي في السلع 

أن على الاستخدام  1540والتكنولوجيا من أجل أهداف سلمية، يضيف القرار 

السلمي ألا يكون غطاء للانتشار بعبارة أخرى، تعطي الصبغة في القرار الحق في 

 (11.)اتاستخدام سلمي مقارنة بالنصوص المماثلة للمعاهد
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و ورد في الجزء التنفيذي من القرار خمس فقرات يقرر مجلس الأمن 

بموجبها أن تأخذ الدول الأعضاء على عاتقها إجراءا واحدا محددا ورد في الفقرة 

الأولى، مضمونه ألا تقدم الدول دعما لجهات فاعلة غير حكومية تحاول تطوير 

صنعها أو امتلكها أو نقلها أو  أسلحة دمار شامل ووسائل إيصالها أو حيازتها أو

 (14.)استخدمها، وهذا استجابة للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل

مع فارق أن هذا القرار يتعلق بجهات فاعلة غير حكومية، وعلى نطاق 

واسع لأنه يشمل أي شكل من أشكال الدعم، فهو بذلك أوسع نطاقا من 

مل جميع مراحل عملية الحيازة، معاهدات حظر الانتشار، بمعنى أنه يش

وترتبط الفقرة التنفيذية الثانية تحديدا بالأنظمة القانونية المحلية للدول 

، فإلى جانب واجب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بألا تساعد في (15)الأعضاء

انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات فاعلة غير حكومية يوجب عليها أيضا 

تشريع فعال من شأنه حظر مثل هذه النشاطات بمقتض ى  اعتماد وتطبيق

تقتض ي ضمنا في معظم " قوانين"ولايتها القضائية، والنص يشير بالتحديد إلى 

البلدان مشاركة الهيئة التشريعية وهو ما يشكل النواة الصلبة في هذا 

 ( 14.)القرار

د المحلي بينما تضع الفقرة التنفيذية الثالثة التزامات مفصلة من أجل الح

للسلع والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهي 

بذلك التزامات عامة مقارنة مع التزام الفقرات السابقة، إذ تتطلب الكثير من 

الموارد، فهي إذا تطلب من الدول أن تضع وتصون أنظمة محاسبة فعالة 

ات تطبيق القانون وضوابط وإجراءات حماية مادية وضوابط للحدود وإجراء

 .وطنية للتصدير تشمل أيضا الشحنات المنقولة بالسفن إلى أماكن أخرى 

وهو ما يبدو لكثير من البلدان النامية أنها متطلبات غير واقعية كليا 

بسبب انعدام الموارد، غير أن مجلس الأمن حاول تدارك هذا وأقر بأن بعض 
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يذ التزاماتها لذا يدعو القرار الدول إلى الدول قد تحتاج إلى  المساعدة في تنف

 (13.)تقديم مثل هذه المساعدة

وفي الفقرة التنفيذية الثامنة يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى ضمان 

شمولية المعاهدات المتعددة الأطراف، و إلى تطبيقها تطبيقا كاملا في مجال 

ون الآخر الموجود في حظر الانتشار، وهذه الفقرة مهمة لأنها لا تحتوي على المك

المعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح من قبل المالكين الحاليين لمثل هذه 

الأسلحة، ومع أن مجلس الأمن يعلن عن نيته مراقبة تنفيذ هذا القرار عن 

كثب، إلا أنه ليس متصورا أن ثمة عقوبات في القرار ضد الدول الأعضاء التي لا 

 (11.)تستجيب لهذه المتطلبات

ص ي الفقرة العاشرة بأن تقوم الدول الأعضاء بعمل تعاوني لمنع تهريب وتو 

أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومواد ذات صلة بها، وجاءت هذه 

الصياغة رافضة لسعي الولايات المتحدة خلال المداولات لإضافة نص يجيز لها 

الفقرة  اعتراض أسلحة الدمار الشامل ومصادرتها خلال نقلها، إلا أن نص

العاشرة نص على ضرورة أن تكون مثل هذه الأعمال التعاونية متناسقة مع 

 ( 16.)القانون الدولي القائم

إذن التزامات مهمة على أعضاء الأمم المتحدة، ويرجح  1540يفرض القرار 

أن تكون العناصر الجديدة في هذه الالتزامات أكثر أهمية بالنسبة للدول غير 

الحد من التصدير والتي ربما لم تسن تشريعا للتنفيذ يتعلق  المشاركة في أنظمة

 . بمعاهدات منع الانتشار

ومن هنا يثور التساؤل حول مدى ملائمة لغة القرار كدليل وطني للتنفيذ 

خاصة مع الشكوك التي تثيرها بعض التعريفات، كما أن القرار لا يقدم معايير 

خذة من قبل الدول في إطار هذا للحكم على فعالية وملائمة التشريعات المت

القرار، وهو ما يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف في تطبيق هذا 

 ( 10.)القرار
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 (2115)0451سلطة مجلس الأمن في اتخاذ القرار: الفرع الثاني

بالقرار ( 1004) 1540يرتبط الخلاف الكبير الذي أحدثه اتخاذ القرار 

من أن مارس صلاحياته بمقتض ى الفصل ، فقد سبق لمجلس الأ (1001) 1131

السابع من الميثاق في الغالب وفيما يتعلق بتهديد محدد في موقف محدد، فهل 

يتجاوز مجلس الأمن لسلطته بموجب الميثاق عند اتخاذه لقرارات من نوع 

 ؟ ( ...تشريعا) أشمل وأكثر

 بمثابة( 1001) 1131لقد اعتبر كثير من الفقه أن قرار مجلس الأمن 

نظرا لما احتوى عليه من التزامات عامة في مواجهة الدول،  ،(11)تشريع دولي

تهديد السلم والأمن "وهو بذلك خطوة من مجلس الأمن لتوسيع مفهوم 

بإعلانه في هذا القرار أن الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا للسلم  ،(11")الدوليين

 ( 11.)والأمن الدوليين

عندما اعتبر أن ( 1004)1540لس في قراره و هو أيضا ما ذهب إليه المج

انتشار أسلحة الدمار الشامل لأطراف فاعلة غير حكومية تهديد للسلم والأمن 

كما  -لا تتعلق بموقف محدد–الدوليين، وفرض بموجبه أيضا التزامات عامة 

 .سبق وأشرنا

إن مجلس الأمن بوصفه جهاز في منظمة عالمية مؤتمن على السلطات التي 

منه تقرر وظائف مجلس الأمن وسلطاته،  14-14: ا ميثاقها له، فالمواديمنحه

يمنح أعضاء المنظمة مجلس الأمن مسؤولية أساسية في "  14ووفقا للمادة 

الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن يعمل مجلس الأمن 

ذا التعيين ، وه"بالنيابة عنهم في معرض تأدية واجباته بمقتض ى هذه المسؤولية

عمل فوري "للمسؤولية الأساسية مرتبط بمصلحة ضمان قيام الأمم المتحدة ب

 (14".)وفعال
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و كما تبين هذه الصيغة فإن سلطات مجلس الأمن ليست مطلقة وإنما 

مقيدة، ومن المسلم به أن الفصل السادس والسابع والثامن والثاني عشر تضم 

 (15.)سلطات محددة إضافية ممنوحة لمجلس الأمن

يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات " 15و بمقتض ى المادة 

، وثمة مصطلح أساس ي في هذه الفقرة "مجلس الأمن وتطبيقها وفقا للميثاق

وهو القرارات لأن الدول الأعضاء تعهدت بالموافقة والتنفيذ فيما يتعلق بمثل 

 . هذه الأعمال من جانب مجلس الأمن

أيضا أنها تبتدع هذا الواجب لأعضاء الأمم المتحدة  15ة ويمكن تفسير الماد

فقط في حالة قيام قرارات مجلس الأمن بالعمل وفقا  -كمسألة قانونية–

للميثاق، وبعبارة أخرى سيتعين على الأعضاء احترام قرارات مجلس الأمن فقط 

غير أن بعض الفقه الدولي ليس ( Intravires)إذا تصرف ضمن سلطاته،

قبول تفسير كهذا لأنه يعطي دولا أعضاء منفردة بعض المجال لتقرر مستعدا ل

 .ما إذا كان قرار ضمن السلطة أم لا

وهناك عدة نصوص قانونية أساسية في ميثاق الأمم المتحدة غامضة، 

وبالتالي قد يصعب في موقف ملموس تقرير ما إذا كان مجلس الأمن قد تصرف 

من اتخاذ قرار في أمر يظهر أنه خارج ضمن سلطاته، لكن إذا كان على مجلس الأ 

سلطاته يمكن إذ ذاك اعتبار ما إذا كانت الدول الأعضاء ستكون مـلزمة قانونا 

 ( 14.)بالامتثال لقرار مجلس الأمن نقطة جدلية

بالإشارة إلى سلطات مجلس الأمن المحددة بموجب  1540أقر القرار

" لى من ديباجة القرار على أنالفصل السابع من الميثاق، حيث تنص الفقرة الأو 

انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، فضلا عن وسائل إيصالها 

و التوصيف الصريح لهذا الانتشار " تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

بوصفه تهديدا للسلم والأمن الدوليين توصيف مهم بموجب الفصل السابع من 
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خدمة واسعة وتشمل أي انتشار وليس فقط ،والصيغة المست(13)الميثاق

 . المتضمن جهات فاعلة غير حكومية

يقرر وجود أي "ن الفصل السابع فإن مجلس الأمن م 16وفقا للمادة  و

تهديد للسلم أو خرق له، أو عمل اعتداء ويضع توصيات أو يقرر الإجراءات التي 

والأمن  و استعادة السلملحفظ أ 41و 41يجب اتخاذها وفقا للمادتين 

 ".الدوليين

ما إذا كان حظر انتشار : و بناء على ذلك تكون المسألة التحليلية الأولى

أسلحة الدمار الشامل تتضمن جهات فاعلة غير حكومية يؤهله لأن يكون 

" تهديدا للسلم والأمن الدوليين؟  وما إذا كان يمكن رؤية قرار يضع التزامات 

صطلحات الأساسية في هذا النص ليست ، والم16في مصطلحات المادة " كإجراء

معرفة في ميثاق الأمم المتحدة، ولقد عرفت الجمعية العامة لاحقا 

لكن فكرتي تهديد السلم وخرق السلم تبقيان غير معرفتين،  ،(11)العدوان

عندما يصل " قدر كبير من الفطنة" ولذلك نسلم بأن مجلس الأمن يتمتع ب

تهديد للسلام، وقد أشار مجلس الأمن في  الأمر إلى تسمية موقف محدد بأنه

ثلاث مناسبات على الأقل إلى أنه يعتبر انتشار أسلحة الدمار الشامل تهديد 

للسلم والأمن الدوليين، ومنطق هذه الحجة هو أنه بمقدار ما يزداد عدد الدول 

 .المالكة لمثل هذه الأسلحة يزداد خطر استعمالها

وقرارات سابقة لمجلس الأمن، هو أن  1540ومع ذلك ثمة فارق بين القرار 

أي أنه لا يتعلق ( inabsiracto) "نظريا"لتصريح بشأن تهديد السلم معلن ا

بموقف محدد يهدد السلم والأمن الدولي اينكما كانت عليه الحال سابقا، لذا 

يحاجج بعض الدوليين بأن سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يمكن 

 (16.)يتصل بموقف محددأن تمارس فقط فيما 

هي ما إذا كان اعتماد قرار يحدد التزامات عامة يمكن : والمسألة الثانية

التي تتعامل مع إجراءات غير متضمنة  41بموجب المادة " إجراء"اعتباره 



 32/ 10مفهوم حظر تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال القانون  

 04/0400عدد  المحامي مجلة

70 

استخدام قوة مسلحة يمكن لمجلس الأمن أن يختارها ليجعل قراراته سارية 

 المفعول ؟

من ذلك تعطيل )ثلة على إجراءات كهذه تقدم لائحة بأم 41والمادة 

، لكن لا يراد بلائحة الإجراءات أن تكون شاملة، وقد (العلاقات الاقتصادية

استخدم مجلس الأمن سلطاته أيضا بموجب الفصل السابع لكي يبت التزامات 

عامة في مجالات أخرى، وأوجد لنا المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا  

وحسب الأستاذ  –ا منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة ووجد أنه –( سابقا)

، فإنه لا يبدو أن  في ميثاق الأمم المتحدة "ChristerAhlstromكريسترآلستروم"

متجاوزا لسلطته بشكل واضح من منظور  1540أي نص يجعل اتخاذ القرار

 (40.)إجرائي موضوعي

باعتبار أن عكس ذلك "Nathalie Thoméناتالي تومي  "بينما ترى الأستاذة

له شرعية مريبة، لأنه يهدف لتحقيق مصالح الدول الدائمة  1540القرار 

( 41)العضوية في مجلس الأمن ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة 

 .وحلفائها بصفة عامة

( سابقا)ونرى من جانبنا أن إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

وبالتالي  -موقف محدد -علق بدولة يوغسلافيا فقطليس التزاما عاما، لأنه يت

لا يستند كل منهما لسابقة ( 1004) 1540كالقرار ( 1001)1131فالقرارين 

دولية، وكما لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة نص صريح يمنع مجلس الأمن من 

إصدار تشريع دولي فإنه ليس في الميثاق أيضا ما يجيز له ذلك، ويبدو أن توسيع 

بلغ ذروته في قراره " تهديد السلم والأمن" لس الأمن في مفهوم مج

1540(1004(.)41) 

و إذ نلاحظ أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في مدى سلطة مجلس الأمن في 

التشريع بموجب قرار فقط بقدر ما يكمن في مدى تطبيقه دون تحيز وبشفافية 

بمبادئ الأمم المتحدة ومساواة بين الدول، فيكون بذلك مجلس الأمن قد تقيد 
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ومارس اختصاصاته المشروعة، أما إذا حاد عن الشرعية الدولية فذاك هو 

الإشكال الذي يعاني منه مجلس الأمن بصفة خاصة والأمم المتحدة عموما، وهو 

، وهي الظاهرة التي ستبقى (41)مانسميه بازدواجية المعاملة في القانون الدولي

ل تهيمن على المجتمع الدولي والتي تملك في طالما تواجدت مجموعة من الدو 

 .نفس الوقت سلطة التكييف في مجلس الأمن

 (  2115) 0451تطبيق قرار مجلس الأمن : المبحث الثاني

احتدم الجدل حول ما إذا كان لدى مجلس الأمن السلطة لاتخاذ قرارات 

ه تشريعية، لذا سيكون من المناسب للموضوع تقدير المدى الذي وصلت إلي

وذلك كمؤشر على مدى كونها مستعدة  1540الدول الأعضاء في تطبيق القرار 

 .للعمل وفق نصوصه

 التقارير المقدمة من طرف الدول الأعضاء : المطلب الأول 

، المؤلفة من 1540أنشأ مجلس الأمن لجنة  1540لمراقبة تنفيذ القرار 

، وطلب (44)جميع أعضاء مجلس الأمن والمحددة مدتها بسنتين كأقص ى حد 

أي ) من الدول الأعضاء أن تقوم في فترة لا تتعدى الستة أشهر بعد اتخاذ القرار

بتقديم تقرير إلى اللجنة بشأن خطوات اتخذتها أو تنوي ( 1004أكتوبر  11قبل 

اتخاذها من أجل تنفيذه، بعبارة أخرى لا يتضمن التقرير بالضرورة ما يفيد 

ء هذا لا يتناول نقطة أن الإبلاغ نفسه ليس بالتنفيذ التام والكامل، والإجرا

ضمانة امتثال، ولا يوضح مقاييس الامتثال التي تقيم الدول بموجبها، ومثل هذا 

التدقيق الكامل في الإجراءات الوطنية المتعلقة بالامتثال لسلسلة الاتفاقيات 

 .الدولية يتطلب موارد وفيرة

في أوت اعتمدت اللجنة ، و1004عملها في جوان " 1540لجنة "وقد بدأت 

بدأت  1004توجيهات لأداء عملها والإعداد لتقارير وطنية، وقبل نهاية سنة 

اللجنة بتوظيف خبراء لمهمة تقييم التقارير الوطنية، وبدأ الخبراء عملهم في 

، غير أنه لم يجر إشراك أكثر من ثمانية خبراء في أي وقت، أما 1005فبراير 
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ة المباشرة بالموضوع في الدول التي كانت تشكل مستويات المعرفة ذات الصل

 (45.)مجلس الأمن آنذاك ومستويات الخبرة فكانت متباينة

دولة  56عضوا، قدمت  161ومن مجموع أعضاء الأمم المتحدة البالغ 

 11أولى تقاريرها الوطنية مع حلول نهاية المهلة أي ( أغلبها من الإتحاد الأوربي)

ارتفع عدد الدول الأعضاء  1004ديسمبر  3ارا من ، واعتب(44) 1004أكتوبر 

التي لم  104دولة وكانت الأغلبية الساحقة من الدول  13التي قدمت تقريرا إلى 

تحسن معدل  1005ديسمبر  14تقدم تقاريرها من الدول النامية، واعتبارا من 

 43دولة تقاريرها الأولية، بينما يبقى على  114الاستجابة بعض الش يء فقدمت 

أي بعد سنتين من اتخاذ القرار وسنة  1004أفريل  15دولة أن تفعل ذلك، وفي 

ونصف من انتهاء المهلة رفعت اللجنة تقريرها الثالث المتوالي إلى مجلس الأمن، 

وكذا تقريرها الأول المتضمن تعليقات جوهرية على التنفيذ، في هذا الوقت كانت 

متخلفة عن تقديم تقريرها الأولي، لكن دولة من دول الأمم المتحدة لا تزال  41

يجب التشديد على أن البلدان التي قدمت تقارير وطنية تستأثر بالغالبية 

العظمى من التجارة في السلع والتكنولوجيا ذات الصلة بالموضوع، وكان أكثر 

من نصف الدول غير المبلغة من إفريقيا، بينما تتكون مجموعة كبيرة أخرى من 

المحيط الهادي معظمها أيضا دول نامية أطراف على وجه دول صغيرة في 

العموم في معاهدات رسمية خاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل،  لكنها 

 .غير مشاركة  في الأنظمة غير الرسمية  للحد  من التصدير

وتظهر التقارير عن هذه البلدان ضرورة أن تتخذ إجراءات إضافية 

وهو ما يؤكد أن تطبيق القرار مازال بعيدا، هذا  1540أساسية لتنفيذ القرار 

ونشير إلى أن التقارير الثلاث للجنة تتطرق إلى المستوى الشامل للتنفيذ بدلا من 

 (43.)تحديد ما فعلته كل دولة عضو منفردة أو ما ستفعله مستقبلا

الالتزام بالإحجام  -و فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة التنفيذية الأولى من القرار

من دعم جهات فاعلة غير حكومية تسعى لحيازة أو تطوير أسلحة الدمار 



 32/ 10مفهوم حظر تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال القانون  

 04/0400عدد  المحامي مجلة

78 

التي لم  41لاحظت اللجنة أن الأغلبية من الدول  –الشامل ووسائل إيصالها

ي ضوء هذا إلى أن تقدم تقاريرها أطراف في معاهدات حظر الانتشار، وخلصت ف

على هذه الدول أن تكون في وضع يمكنها من أن تبلغ في غضون فترة قصيرة عن "

، "خطوات اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات في تشريعها الوطني

و يبدو أن المعاهدات الرسمية تقتصر على الدول فقط، ولا تتعلق بجهات 

نة على أهمية أن يتم اتخاذ تشريعات وطنية فاعلة غير حكومية، لذا أكدت اللج

بهذا الشأن ليس فقط في مواجهة الإرهابيين وإنما بشكل أوسع يشمل الأطراف 

 (41.)الفاعلة غير الحكومية عموما

وكما أشير إليه سابقا فإن الفقرة التنفيذية الثالثة هي النص الأكثر تطلبا 

 –( ب) 1و( أ) 1الفقرتين في القرار، وتلاحظ اللجنة في مراجعتها لتنفيذ 

أن معظم الإجراءات المبلغ عنها  -المحاسبة وإجراءات الحماية المادية الفعالة

تتعلق بمواد خطرة ذات صلة بأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية وما يشبهها 

 (46.)وتستخدم لأغراض سلمية مسموح بها

المبلغ عنها دولة فقط عن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات  14وقد أبلغت 

 –بموجب هذا النص على أنها تخدم في أحوال كثيرة أغراضا أخرى غير الأمن 

لذلك لا يمكن التسليم جدلا بأن  -منها مثلا الصحة المهنية والحماية البيئية

 (.ب)و( أ) 1مثل هذا التشريع يشمل جميع الالتزامات الواردة في الفقرتين 

قد ترى أنه لا حاجة إلى تشريع وتشير اللجنة أيضا إلى أن بعض الدول 

المحاسبة و الضمانات المادية لأنها لا تملك في الوقت الحاضر أي سلع أو 

يحدد بشكل  1540تكنولوجيات ضمن أراضيها، وهنا تكرر اللجنة أن القرار 

يراد بها أن تمتثل لها الدول كافة، ومن شأن " متطلبات مباشرة وملزمة" قاطع 

لد خطر احتمال أن تصبح أراض ي بعض الدول غياب تنفيذ موحد أن يو 

 " قنوات للانتشار"الأعضاء 
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من الدول الأعضاء تطوير ضوابط فعالة ( د)1و( ج)1وتطلب الفقرتين 

للحدود والمواظبة عليها، وتطلب أيضا تطوير ضوابط التصدير والشحنات 

ط ، وبالنسبة إلى ضواب(50)المنقولة بسفن إلى أماكن أخرى والمواظبة عليها

دولة أبلغت عن أن لديها إطارا قانونيا وطنيا من  33الحدود تشير اللجنة إلى أن 

أجل الحد من تدفق سلع عبر حدودها، وأن هذه الضوابط تشمل أيضا 

مفردات تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا 

ائل إيصالها من تملك فيها سلطة محددة بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ووس

 .طرف الوكالات التنفيذية المخولة بذلك

و تشير اللجنة من هنا إلى القلق المتزايد لأن عددا كبيرا من الدول ربما لا 

تملك القدرة التقنية أو المعدات لتطبيق سلسلة من الضوابط المطلوبة 

 (51.)1540بموجب القرار 

لة فقط أعربت أن دو  10دولة تقدمت بتقارير وطنية،  116ومن مجموع 

لديها ضوابط التصدير التي تشمل مفردات مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، 

دولة على أن لديها عقوبات مقرونة بتشريع للحد من التصدير،  46بينما أبلغت 

 46وبالنسبة إلى ترخيص ما يصدر وما يستورد من سلع حساسة تحديدا بلغت 

ليلة مشاركة أبلغت عن وجود عقوبات دولة أن لها نظاما كهذا، إلا أن دولا ق

 .ضد انتهاك مثل هذه المتطلبات للترخيص أو عن تنفيذ هذه المتطلبات

 ردود فعل مجلس الأمن على تقارير الدول الأعضاء: المطلب الثاني

يمكن تلخيص ردود فعل مجلس الأمن على تقارير الدول الأعضاء في خلال 

، و التي 1011إلى بداية عام 1004ام قرار عفترتين، الأولى تمتد من صدور ال

تتميز ببطء وتيرة العمل و مع أن مجلس الأمن وضع مواعيد قصيرة الأجل 

و التي تتميز  1011، و الفترة الثانية الممتدة منذ عام (الفرع الأول ) للتنفيذ

يلزمها وقت طويل من اجل  1540باقتناع مجلس الأمن أن القرار و معه اللجنة 

على أحسن وجه و تمكين الدول من التفاعل مع متطلبات القرار تنفيذ القرار 
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لاسيما بعد ظهور مشاكل في التنفيذ و ذلك لما يتطلبه القرار من إمكانات مادية 

 (. فرع ثاني)و وقت للتنفيذ

وضع مجلس الأمن مواعيد قصيرة الأجل لتنفيذ : الفرع الأول 

 0451القرار

 1004أفريل  13لس الأمن في اتخذ مج 1540تم على أساس تقرير لجنة 

الذي يشير المجلس فيه إلى أنه ليست دول الأمم المتحدة كلها من  1431القرار 

، ويشير 1540الدول التي تقدمت بتقاريرها الوطنية الأولى بشأن تنفيذ القرار

أيضا أن التنفيذ الكامل لمتطلبات القرار بما فيها اعتماد قوانين وإجراءات 

، "ة الأجل تستدعي جهودا متواصلة وطنية وإقليمية ودوليةمهمة طويل"وطنية 

أصبح هذا  –اتخذ أيضا بموجب الفصل السابع من الميثاق  1431والقرار 

وفي هذا القرار يكرر مجلس الأمن حكمه بخصوص اتخاذ  -تقليديا

 ( 51(.)1004)1540القرار

فيذا وبخصوص متطلبات القرار يؤكد أهمية تنفيذ جميع الدول للقرار تن

تاما، وهو يدعو كل الدول التي لم تقدم حتى الآن أي تقارير إلى القيام بذلك 

بدلا من وضع أي موعد نهائي محدد، ومما يثير الاهتمام أن " دون إبطاء"

من جانب مجلس الأمن " لقرارات ملزمة قانونا" الفقرات التنفيذية المحتوية 

جامحة، ويقض ي مجلس الأمن لا إلى الدول الأعضاء ال 1540موجهة إلى لجنة 

، (51()1001أفريل  13أي حتى ) سنتين أخريين 1540بتمديد تفويض لجنة 

 .تنفيذا كاملا 1540ويقض ي بأن تكثف اللجنة جهودها لتساعد في تنفيذ القرار 

، 1001أفريل  13وهو ( 1004) 1431وبحلول الأجل الذي حدده القرار 

ن هناك من الدول لم تقدم تقريرها لاحظت اللجنة بطء وتيرة التقارير بل أ

أكد ( 1001) 1110الأول، وأمام هذا الوضع المتأزم أصدر مجلس الأمن قراره 

مشجعا لمواصلة الحوار بين لجنة  1431والقرار  1540فيه ما جاء في القرار 

والدول الأعضاء في إطار تنظيم مناسبات على الصعيد الإقليمي ودون  1540
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عونة التقنية لتنفيذ القرار عن طريق وسائل أو خطط الإقليمي، وتيسير الم

 .عمل، وتقديم الدروس في هذا الشأن

غير أن أهم ما جاء في هذا القرار هو تمديد ولاية اللجنة لفترة ثلاث سنوات 

، كما (54) 1011أفريل  15مع استمرار تقديم المساعدة من جانب الخبراء إلى 

 1540اض شامل لحالة تنفيذ القرار أن تنظر في استعر  1540طلب من لجنة 

، 1006جانفي  11، وأن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أجل أقصاه (1004)

إضافة إلى تقديم برنامج عمل سنوي للمجلس كل شهر جانفي من كل 

 ( 55.)سنة

على تشجيع  1540لجنة  -فيما يتعلق بالجانب المالي -و حث القرار

لخيارات المتعلقة بإنشاء آليات التمويل وجعلها التبرعات المالية، والنظر في ا

، وأقر (54) 1001ديسمبر  11أكثر فعالية، وتقدم تقريرا في ذلك في أجل أقصاه 

 14القرار أخيرا على أن تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا في أجل أقصاه 

عن طريق تنفيذ ( 1004)1540بشأن الامتثال للقرار  1011افريل 

 (53.)متطلباته

من ميثاق الأمم المتحدة أن على  15ولما كان واضحا نسبيا في نص المادة 

الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فقد يبدو من غير 

المألوف أن يجد مجلس الأمن نفسه في موقف المضطر إلى تكرار قرار سابق 

 1540تنفيذ القرار ملزم من الناحية القانونية، وفي الاحتمال الأغلب أن سجل

حتى الآن قد قاد بعض أعضاء مجلس الأمن على الأقل إلى إدراك أن اتخاذه 

للقرار لم يكن الحل السريع الذي ربما توقعوه أصلا، ومن شأن الإدراك نفسه 

مهمة طويلة "صراحة بأن التنفيذ الكامل  1431أن يفسر لماذا يعترف القرار 

ستدوم سنتين  1540را في الأصل أن لجنة على الرغم من أنه كان متصو " الأجل

 (51.)فقط
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 2102إلى عام  0451تمديد مجلس الأمن عمل لجنة : الفرع الثاني

الذي أكد فيه أن الدول لم تقدم ( 1011)1633أصدر مجلس الأمن قراره 

، وقرر 1540تقاريرها الوطنية عن تنفيذ القرار 1540جميعها إلى لجنة القرار

، على أن 1011أفريل  15لمدة عشر سنوات حتى  1540لقرار تمديد ولاية لجنة ا

بعد مرور خمس  1540تجري اللجنة استعراضا شاملا لحالة تنفيذ القرار

سنوات على تجديد ولايتها، و أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن استنتاجات 

، و قرر المجلس 1014الاستعراض، على أن يكون أول استعراض قبل ديسمبر 

، و لهذا الغرض طالب 1540توفير مساعدة الخبراء للجنة القرار  مواصلة

 1540القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينش ئ بالتشاور مع لجنة القرار

يتكون من أفراد لديهم ( فريق الخبراء)فريقا من ثمانية خبراء على الأكثر 

ضطلاع بولايتها، على أن التجارب و المعارف بما يكفي لتوفير الخبرة إلى اللجنة للا 

، و طلب القرار من المنظمات (56)تتصرف بتوجيه من اللجنة و في إطارها

الدولية و الإقليمية و دون الإقليمية ذات الصلة أن تقوم بتعيين جهات اتصال 

بذلك، و قصد تمكين  1540و موافاة لجنة القرار  1540أو منسق لتنفيذ القرار

أحسن وجه أعاد مجلس الأمن بموجب قراره اللجنة من أداء مهامها على 

 (40. )زيادة عدد فريق الخبراء إلى تسعة أعضاء( 1011)1055

و تبعا لذلك قامت تقريبا كل دولة عضو في الأمم المتحدة بالإبلاغ عن 

قدراتها، و عن الثغرات التي تعاني منها فيما يتعلق بالسيطرة على انتشار أسلحة 

فقد اعتمدت " 1011في عام  1540ت لجنة القرار الدمار الشامل، و كما ذكر 

دولة على الأقل تدابير قانونية ترمي إلى حظر انتشار الأسلحة النووية و  140

، وارتفع 1004دولة في عام  45الكيميائية و البيولوجية و ذلك مقارنة بعدد 

عدد الدول التي أبلغت عن وضع أطر قانونية وطنية تتعلق بتصنيع و إنتاج 

، 1011دولة في عام  110إلى أكثر من  1004دولة في عام  11اد النووية من المو 

عدد الدول التي يتوفر لديها أطر  1001كما زاد أيضا بشكل كبير منذ عام 
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قانونية تحظر تصنيع الأسلحة البيولوجية أو اقتنائها أو تخزينها أو استحداثها 

دول عقوبات تفرض على ، ووضع عدد متزايد من ال"أو تحويلها أو استعمالها

الجهات الفاعلة غير الدول التي تنخرط في أنشطة الانتشار أو التي تسعى 

 (41. )للانخراط فيها

بقوة  1540و تفيد من جهة أخرى معلومات بأن البلدان التي أيدت القرار 

و هناك ( 41)لم يكن في نيتها قط أن تكون الأمم المتحدة المنفذ الوحيد للقرار،

مزيد من الجهد في البرامج الوطنية و الإقليمية المتجاوزة لحدودها من حاجة إلى 

 .أجل تحسين وعي حظر الانتشار

رة و كان اخرها لذا عكف مجلس الامن على تمديد عمل لجنة اكثر من م

اين قام بتمديد عمل اللجنة  1011نوفمبر  10بتاريخ  1441بموجب القرار

 .  1011مبر نوف  10لعشر سنوات أخرى أي الى غاية 

ويبقى أن يرى أيضا ما إذا كان الاعتراف الصريح بأن التنفيذ الكامل للقرار 

كما في حالة لجنة الأمم - 1540مهمة طويلة الأجل سيؤدي بلجنة القرار  1540

إلى اتخاذ موقف توفيقي وتجنب الصدام بدلا من  -المتحدة ضد الإرهاب

 .لتزامات المدرجة في القرارالاعتماد بشكل رئيس ي على السمة الرسمية للا

كرس لنا رسميا تحول نظام الحد من ( 1004)1540وبهذا فإن القرار

إلى ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية) انتشار الأسلحةالنووية من فيينا

 (41(.)مجلس الأمن)نيويورك

 ةـــخاتم

من خلال دراستنا هذه نخلص للقول أن مجلس الأمن بدأ منذ نهاية الحرب 

اردة بتوسيع مفهوم التهديد السلم و الأمن الدوليين ليشمل خطر انتشار الب

، لكنه تجاهل دوره الحقيقي من (1004)1540أسلحة الدمار الشامل في قراره

و المتعلقة  41من الميثاق و التي بدورها تتطلب تطبيق المادة  15خلال المادة 
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نزع السلاح، و بهذا بتشكيل هيئة أركان الحرب لوضع خطط و مناهج لتنظيم و 

 .يتضح أن مجلس الأمن ليس مستعدا حتى اليوم للقيام بهذه المهمة

و هو قرار ذو طبيعة ( 1004)1540و في المقابل قام بإصدار القرار 

حيث أصبح مجلس الأمن -(1001)1131لا يختلف كثيرا عن القرار  –تشريعية 

أي على –على الدول  مشرعا دوليا و ذلك واضح من خلال الالتزامات المفروضة

و هو ما يثير الكثير من التساؤلات و المخاوف حول  -برلماناتها حتى قبل أن تشكل

 .إمكانية مواصلة مجلس لإصدار قرارات مماثلة مستقبلا

وبذلك يكون مجلس الأمن قد تحمل مسؤولياته كاملة في مواجهة هذه  

من مواصلة عمله  هل سيتمكن مجلس الأمن: المخاطر، غير أن السؤال العميق

دول التي لم تقم بتقديم على هذا النحو؟ وهل سيفرض عقوبات على ال

 ؟تقاريرها

وبالنظر إلى هذه التعقيدات من المبكر تأكيد ما إذا كان مجلس الأمن قد 

حقق الغرض من القرار، وفي الإمكان تقرير ذلك فقط إذا أجري مسح مباشر 

إلى أن قرارا بهذا الحجم من الالتزامات  لأسباب الامتثال وعدم الامتثال، إضافة

يتطلب وقتا أطول لتقييمه والحكم عليه، و هو ما دفع مجلس الأمن على ما 

و تدعيمه لها بكل الوسائل و  1011إلى  1540يبدو لتمديد ولاية لجنة القرار 

 .الخبرات الفنية الضرورية لإنجاح مهمتها

كما  -اك تباين في ردود الأفعالأما بالنسبة لتقارير الدول الأعضاء فإن هن

و من الواجب التمييز بين دول بحكم نظامها السياس ي و موقعها  -سبق و أشرنا

الجغرافي التي  لا تثير شكوك و التزاماتها في هذا الشأن واضحة لا مجال للتمعن 

و نخص بالذكر دولة الكويت مثلا و  1540أكثر في حثها على التزامها بالقرار 

تثير كثيرا من الشكوك مثل إيران و باكستان على سبيل المثال، و  الدول التي

بالتالي نرى أنه على مجلس الأمن اتخاذ تدابير أكثر فعالية في مواجهة دول 
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محددة تثار حولها شكوك و مساعدة الدول التي تعاني من ضعف في الإمكانيات 

 .المادية و التقنية في المستقبل سيكون أفضل

مشرع الجزائري فقد سبق واشرنا الى انه كان متأخرا نوعا ما أما بالنسبة لل

في سن هذا التشريع ، لذا نرى انه كان من الضروري إعادة ادماج الالتزامات 

كما هي تنفيذا لواجبات الجزائر اتجاه القانون الدولي  1540الواردة في القرار 

ن القرار السالف من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة و ا 15و   101لاسيما المواد 

الذكر لا يتناول فقط أسلحة الدمار الشامل بل و حتى وسائل ايصالها و التي 

مع العلم ان القرار السالف الذكر قد حدد )يقصد بها الصواريخ والقذائف  

 11/ 01.، بينما لم يتناولها المشرع الجزائري في القانون (معناها بدقة

لتي يحظر انتشار أسلحة لها و و نفس الامر ينطبق عند تحديد الجهات ا

مع العلم ان القرار )اطراف فاعلة غير حكومية " بمصطلح  1540ذكرها القرار 

و على الرغم من ذلك يظهر من قانون ( السالف الذكر قد حدد معناها بدقة

ان المشرع الجزائري حصرها في التنظيمات الإرهابية في حين ان القرار  11/ 01

الجهات غير التابعة " أوسع من ذلك بكثير بقوله  السالف الذكر ذهب الى

تعني الافراد او الكيانات الذين لا يعملون تحت سلطة القانونية لأي : للدولة
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 .من نفس القرار 6و 1لتنفيذية  الفقرة ا  -55

 . 1540من القرار  11الفقرة التنفيذية   -54

 .من نفس القرار 14الفقرة  -53

 .لا يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ الكامل 1540تجدر الإشارة إلى أن القرار  -51

 . 1011أفريل  10المؤرخ في ( 1011)1633الفقرة الثانية من القرار  -56

 .1011جوان  16المؤرخ في ( 1011)1055س الأمن أنظر قرار مجل -40

وزارة الخارجية ( 1540قرار مجلس الأمن الدولي رقم ) إدارة الأمن الدولي و عدم الانتشار،  -41

 .4: ، ص1011، ديسمبر 1540الأمريكية، مطبوعة خاصة بتنفيذ القرار 

 .اقب في نفس الوقتلأنه في هذه الحال سيكون مجلس الأمن هو المشرع والمنفذ والمر  -41

41- Anne-Sophie Millet-Devalle, op.cit, p 446. 

 :قائمة المراجع

 :أولا باللغة العربية

 الكتب: 1

رجب عبد المنعم متولي، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية  -

 .1005الثانية، القاهرة،  ومبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة

مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار شتات للنشر والبرمجيات،  -

 .1003مصر، 

أحمد عبد الله على أبو العلا تطور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب  -

 .1005القانونية، مصر، 

 .1004ظمات الدولية، دار وائل، الأردن، مصطفى سلامة حسين، المن -

مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي، الدار الجامعبة الجديدة، مصر،  -

1003. 

 المقالات العلمية: 1

أورولوف، الاتجار النووي غير المشروع و جدول الأعمال الجديد، مجلة الوكالة الدولية . فلاديمير أ -

 .1004ة، يونيو، للطاقة الذري

التسلح و نزع )، في كتاب "مراقبة عمليات النقل الدولية المرتبطة بالأمن"ايان انطوني وسيبيل بور، -

،معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي،تعريب ونشر مركز (1004السلاح والأمن الدولي، لعام 

 . 1004دراسات الوحدة العربية،بيروت،
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، في "حظر الانتشار بواسطة تشريع دولي: 1540الأمن الدولي رقم  قرار مجلس" كريسترالستروم، -

تعريب ونشر مركز دراسات الوحدة ( 1003التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي لعام ) كتاب

 .1003العربية،بيروت 

 ، في"تخزينها وإنتاجها وإزالتها على المستوى العالمي: المواد الانشطارية"هارولد فايفيسون وآخرون،  -

تعريب ونشر مركز دراسات الوحدة  1003كتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي لعام )

 .1003العربية،بيروت

التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي لعام ") ، في كتاب،"ضوابط نقل الأسلحة" بان انطوني وسيبل باور  -

 .1004تعريب ونشر مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،(  1004

 ثائقالو : 0

وزارة الخارجية الأمريكية، ( 1540قرار مجلس الأمن الدولي رقم ) إدارة الأمن الدولي و عدم الانتشار،  -

 .1011، ديسمبر 1540مطبوعة خاصة بتنفيذ القرار 

 .1005افريل 1،مجلس الأمن ، الأمم المتحدة،  بتاريخ  S/AC.44/2004/02/109الوثيقة تحت رقم - -

 1001سبتمبر  11المؤرخ في ( 1001)1131قرار مجلس الامن  -

 .1004أفريل  13، المؤرخ في ( 1004) 1431قرار مجلس الأمن  -

 . 1001افريل 15المؤرخ في ( 1001) 1110قرار مجلس الامن -

 . 1011أفريل  10المؤرخ في ( 1011)1633القرار مجلس الأمن  -

 .1011جوان  16المؤرخ في ( 1011)1055قرار مجلس الأمن  -

 .1014ديسمبر 15المؤرخ في ( 1014)1115القرار مجلس الامن -

بيان دولة الكويت أمام اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة  -

ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا  1010النووية لاستعراض المعاهدة عام 

 .1013مايو  4صادق محمد عرفي في فيينا بتاريخ سعادة السفير 
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